
 عمل الأردن مع آلیات الإشراف

 التابعة لمنظمة العمل الدولیة

الحق في العمل، حق من حقوق الإنسان

الأمم المتحدة في الأردن - وثیقة معلومات أساسیة
سبتمبر/أیلول 2022 

1



مقدمة
 یظھر تاریخ منظمة العمل الدولیة أنھا أنشئت لاعتماد معاییر عمل دولیة تحمي الفئات الأكثر ضعفاً، باعتبار ذلك أولویة إنسانیة واقتصادیة. وتھدف معاییر منظمة العمل
 الدولیة إلى ضمان أن توفر البلدان، قانوناً وعملاً، حداً أدنى من احترام حقوق العمال، وكذلك أصحاب العمل، في بعض الحالات. وھي بذلك تھدف أیضاً إلى تھیئة مجال
 عمل متكافئ یمنع البلدان من الاستفادة من معاییر العمل المتدنیة عند إنتاج السلع للتصدیر، مقارنة بالبلدان التي لدیھا معاییر عمل أعلى. وفي ھذا الصدد، أعلن دستور

منظمة العمل الدولیة لعام 1919 أنھ "... لا یمكن إرساء سلام عالمي ودائم إلا إذا كان قائماً على العدالة الاجتماعیة".1
 

 وكان إعلان فیلادلفیا الصادر عن منظمة العمل الدولیة في عام 1944 (الذي أدرج في دستور منظمة العمل الدولیة في عام 1946) أول صك دولي یعلن حقوق الإنسان
 وعلاقتھا بالتنمیة، بتأكیده أن "... لجمیع البشر، بغض النظر عن العرق أو العقیدة أو الجنس، الحق في السعي إلى تحقیق رفاھھم المادي وتطورھم الروحي في ظروف من
 الحریة والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص". والیوم، تسعى منظمة العمل الدولیة إلى إنجاز مھام ولایتھا من خلال تشجیع العمل اللائق، وھو ما یعني ببساطة أنھ لا
 یكفي أن یكون للناس وظیفة، ولكن یجب أن تكون ھذه الوظیفة ذات نوعیة معینة. والعمل، في جوھره، ھو الذي یحترم الحقوق الأساسیة للإنسان وكذلك حقوق العمال من

حیث سلامة العمل والأجر.1
 

 وقد اعتمدت منظمة العمل الدولیة، منذ إنشائھا، عدة صكوك ضمن صكوك حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من ھذه الصكوك ألھم اعتماد و/أو مضمون صكوك
 حقوق الإنسان الأكثر عمومیة التي اعتمدتھا الأمم المتحدة في وقت لاحق. فعلى سبیل المثال، تنص المادة 22 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي
 اعتمد في عام 1966، على الحقوق المتعلقة بالحریة النقابیة. غیر أن ھذه المادة تعطي الأسبقیة لاتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن الحریة النقابیة التي اعتمدت قبل 20

 عاماً تقریباً، بالنص على أنھ "لا تتضمن ھذه المادة ما یسمح للدول الأطراف في اتفاقیة منظمة العمل الدولیة لعام 1948 بشأن الحریة النقابیة وحمایة حق تكوین النقابات
باتخاذ تدابیر تشریعیة من شأنھا أن تخل بالضمانات المنصوص علیھا في تلك الاتفاقیة، أو تطبیق القانون على نحو یضر بھا".2

 
 وتدیر منذ عام 1926، منظمة العمل الدولیة نظام إشراف یسعى إلى تقدیم التوجیھ إلى دولھا الأعضاء في حالة عدم اتفاق قوانینھا وممارساتھا الوطنیة مع صكوك منظمة

العمل الدولیة التي قبلت تنفیذھا. ویتألف ھذا النظام من تقاریر قطُریة دوریة، فضلاً عن عدة آلیات لتقدیم الشكاوى تعرف باسم الإجراءات الخاصة.1
 

وتعكس عملیات وضع معاییر منظمة العمل الدولیة والإشراف علیھا ھیكلھا الثلاثي الفرید، الذي تؤدي فیھ الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال أدواراً متساویة.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فبرایر/شباط 2006، لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، الدورة الخامسة والثلاثون، جنیف، 725 نوفمبر/تشرین الثاني 2005، الحق في E/C.12/GC/186 ،المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة 
العمل، ملاحظة العام رقم 18، المعتمد في 24 نوفمبر/تشرین الثاني 2005، الفقرة 1.7

 
ترد نفس الأسبقیة في المادة   8   (3)    من العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، الذي اعتمد أیضاً في عام 1966.1966

 تحدد ورقة المعلومات الأساسیة الحالیة فرص إشراك العمال وأصحاب
 العمل في الأردن مع آلیات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولیة لتنفیذ

 التزامات حقوق الإنسان في الأردن - ضمان حقوق الإنسان للجمیع،
 الأردنیین وغیر الأردنیین على حد سواء. ونظراً لھیكلھا الثلاثي، تتیح
 آلیات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولیة فرصاً مختلفة لمنظمات

 العمال وأصحاب العمل لتقدیم المعلومات و/أو الشكاوى. وھذه الفرص
 غیر متاحة للأفراد/ العمال وأصحاب العمل الأفراد. وإذا رغب الأفراد في

 تقدیم معلومات و/أو شكوى، فیجب علیھم القیام بذلك من خلال منظمة
 وطنیة أو دولیة للعمال أو أصحاب العمل. 1

1

2

2

1

العمال الحكومات

 أصحاب
العمل

2



نبذة
اتفاقیات منظمة العمل الدولیة الرئیسیة التي تتناول حقوق الإنسان في العمل

 
 وفي كثیر من الحالات، تضع الاتفاقیة الأحكام الأساسیة التي یتعین على البلدان المصدقة علیھا تنفیذھا، في حین تكمل توصیة ذات صلة، الاتفاقیة من خلال تقدیم مبادئ

توجیھیة أكثر تفصیلاً بشأن كیفیة تطبیقھا. ویمكن أیضاً أن تكون التوصیات مستقلة، أي غیر مرتبطة باتفاقیة.1
 

 اعتمدت منظمة العمل الدولیة 190 اتفاقیة و 6 بروتوكولات و 206 توصیة. ومن بین جمیع الاتفاقیات المعتمدة، تعتبر منظمة العمل الدولیة 10 منھا اتفاقیات
 أساسیة. وتغطي ھذه الاتفاقیات العشر، خمسة مواضیع لحقوق الإنسان، وھي الحریة النقابیة، وعدم التمییز والمساواة، والعمل الجبري، وعمل الأطفال، وبیئة العمل

الآمنة والصحیة. وقد صادق الأردن على 7 من ھذه الاتفاقیات العشر.1
 

تصدیق الأردن الاتفاقیة  

نعم (اتفاقیة العمل الجبري، 1930 (رقم 29 1

لا (اتفاقیة الحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم، 1948، (رقم 87 2

نعم (اتفاقیة حق التنظیم والمفاوضة الجماعیة، 1949 (رقم 98 3

نعم (اتفاقیة المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100 4

نعم (اتفاقیة إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105 5

نعم (اتفاقیة التمییز (في الاستخدام والمھنة) لعام 1958 (رقم 111 6

نعم (اتفاقیة الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138 7

لا (اتفاقیة السلامة والصحة المھنیتین، 1981 (رقم 155 8

نعم (اتفاقیة أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182 9

لا (اتفاقیة الإطار الترویجي للسلامة والصحة المھنیتین، 2006 (رقم 187 10

 وصادق الأردن أیضاً على سبع من أصل تسع معاھدات أساسیة لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، یتضمن العدید منھا أحكاماً ذات صلة بحمایة الحق في العمل اللائق،
 وحق كل فرد في تكوین نقابة یختارھا والانضمام إلیھا، وحق النقابات في العمل بحریة، والحق في الإضراب؛ والقضاء على التمییز ضد المرأة في میدان العمل؛ أو
 حق الطفل في الحمایة من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل یحتمل أن یكون خطیراً أو یعرقل تعلیم الطفل، أو أن یكون ضاراً بصحة الطفل أو نموه البدني أو

العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.5

 اعتمدت منظمة العمل الدولیة العدید من الاتفاقیات التي تتناول حقوق الإنسان في العمل. وترد بعض ھذه الصكوك في قائمة غیر حصریة بالصكوك العالمیة لحقوق الإنسان التي یمكن الاطلاع علیھا في المفوضیة السامیة لحقوق 
الإنسان| صكوك حقوق الإنسان. ویركز ھذا الموجز فقط على الاتفاقیات الأساسیة العشر لمنظمة العمل الدولیة توخیاً للإیجاز.1

 
تقترن ھذه الاتفاقیة ببروتوكول عام 2014 لاتفاقیة العمل الجبري، 1930. ولم یصدق الأردن على ھذا البروتوكول.4 

 
United Nations Human Rights Mechanisms - Jordan's Engagement | United Nations in Jordan للمزید من التفاصیل عن عمل الأردن مع آلیات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، انظر 
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 - اتفاقیات (أو بروتوكولات)، وھي معاھدات دولیة ملزمة قانوناً یمكن أن تصدق علیھا الدول الأعضاء،1

 

 - أو توصیات، تكون بمثابة مبادئ توجیھیة غیر ملزمة

 معاییر العمل الدولیة ھي صكوك قانونیة تصوغھا الأطراف المكونة لمنظمة العمل الدولیة (الحكومات وأصحاب العمل والعمال) وتحدد المبادئ والحقوق الأساسیة في
العمل. وھي إما:1

3

https://www.ohchr.org/ar/instruments-and-mechanisms
https://jordan.un.org/en/134049-united-nations-human-rights-mechanisms-jordans-engagement


آلیات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولیة
ھناك نوعان من آلیات الإشراف داخل منظمة العمل الدولیة:1

 
نظام الإشراف المنتظم

 للتقاریر القطُریة الدوریة المقدمة من الدول (CEACR - تتألف ھذه الآلیة من مراجعة یجریھا خبراء مستقلون  .(لجنة الخبراء المعنیة بتطبیق الاتفاقیات والتوصیات
الأعضاء ، وكذلك الملاحظات المقدمة من منظمات أصحاب العمل والعمال بشأن تطبیق الاتفاقیة المصادق علیھا. ویجتمع الخبراء في نوفمبر- تشرین الثاني/دیسمبر-
 كانون الأول من كل عام. وبالنسبة لاتفاقیات حقوق الإنسان الأساسیة، یجب على البلدان تقدیم تقاریر كل 3 سنوات. وفیما یخص البلدان التي تبین أن لدیھا فجوات في
 الامتثال تثیر قلقاً خاصاً، یجوز أیضاً لھیئة ثلاثیة أن تدعو ممثلي البلدان إلى أن یشرحوا شخصیاً التحدیات التي یواجھونھا في تنفیذ الاتفاقیة. وتجتمع ھذه اللجنة المعنیة
 بتطبیق المعاییر سنویاً في مایو- أیار/یونیو- حزیران بوصفھا لجنة دائمة لمؤتمر العمل الدولي. وفي السنوات الخمس الماضیة، لم یدع الأردن للمثول أمام ھذه الھیئة

الثلاثیة.1
         

الإجراءات الخاصة - توجد ثلاثة إجراءات خاصة لتقدیم الشكاوى في منظمة العمل الدولیة:1

4

 الملاحظات الرئیسیة لھیئات الإشراف التابعة
 لمنظمة العمل الدولیة

خلال السنوات الخمس الماضیة، طرحت ھیئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولیة عدة قضایا تتعلق بتطبیق الأردن للاتفاقیات الأساسیة لمنظمة العمل الدولیة:1

 تخضع إجراءات الاحتجاج للمادتین 24 و 25 من دستور منظمة العمل الدولیة، اللتین یحق بموجبھما لمنظمات أصحاب العمل أو العمال المھنیة أن تقدم إلى
 مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، وھو ھیئتھ التنفیذیة، احتجاجاً ضد أي دولة عضو ترى أنھا "قصرت على أي نحو عن تأمین التقید الفعلي في نطاق ولایتھا

القضائیة بأي اتفاقیة ھي طرف فیھا".1
 

 وتخضع إجراءات تقدیم الشكاوى للمواد من 26 إلى 34 من دستور منظمة العمل الدولیة، التي یجوز بموجبھا تقدیم شكوى ضد دولة عضو لعدم امتثالھا لاتفاقیة
مصدق علیھا من قبل دولة عضو أخرى صدقت على الاتفاقیة نفسھا، أو أحد المندوبین في مؤتمر العمل الدولي أو مجلس الإدارة من تلقاء نفسھ.1

 
 الشكاوى بشأن انتھاك الحریة النقابیة: یجوز رفعھا ضد دولة عضو من جانب منظمات أصحاب العمل والعمال، سواء صدق البلد المعني على الاتفاقیات ذات

 الصلة أم لا. وتنظر في ھذه الشكاوى لجنة دائمة تابعة لمجلس إدارة منظمة العمل الدولیة، وھي لجنة الحریة النقابیة. وفي السنوات الأخیرة، كان الأردن موضوع
شكوى واحدة تتعلق بالحریة النقابیة.1

 
 

-
 
 
 

-
 
 

-
 
 

 ویمكن الاطلاع على جمیع المعلومات المتعلقة بتصدیق الأردن على معاییر العمل الدولیة وتطبیقھا في قاعدة بیانات تسمى                ویمكن البحث فیھا حسب البلد
 والاتفاقیة وآلیة الإشراف. انظر

Normlex
NORMLEX.(ilo.org) - نظام المعلومات المعني بمعاییر العمل الدولیة

 الحریة النقابیة. درست لجنة الخبراء المعنیة بتطبیق الاتفاقیات والتوصیات مؤخراً تطبیق الأردن للاتفاقیة رقم 98 في عام 2021، حیث نظرت في المعلومات
 المتعلقة بالإجراءات المناھضة للنقابات المتخذة ضد نقابة المعلمین الأردنیة. وحثت اللجنة الحكومة على اتخاذ التدابیر اللازمة دون تأخیر لضمان الحق في التنظیم

 النقابي والمفاوضة الجماعیة في قطاع التعلیم وضمان الاحترام الكامل لاستقلال المنظمات العمالیة في ھذا القطاع. انظر لجنة الخبراء المعنیة بتطبیق الاتفاقیات
والتوصیات - الأردن، ملاحظة 1.2021

4

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO:::
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO:::
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO:::
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000%3A13100%3A0%3A%3ANO%3A13100%3AP13100_COMMENT_ID%3A4121293%3ANO


ملاحظات ھیئات الإشراف التابعة
لمنظمة العمل الدولیة 

 وفي آخر دراسة قامت بھا اللجنة لتطبیق الاتفاقیة رقم 182، في عام 2018، تناولت انتشار عمل الأطفال ناللاجئین السوریین في ظروف خطرة بالقطاع الزراعي
 والعمراني غیر الرسمي. ولاحظت باھتمام الإنجازات التي تحققت في أعقاب تنفیذ "الخطة الإقلیمیة للاجئین وتعزیز القدرة على مواجھة الأزمات 2017-2018"، التي

 وضعھا أكثر من 270 جھة فاعلة (الأمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة والوطنیة) للتصدي لأزمة اللاجئین السوریین، ونفذت تحت قیادة السلطات الوطنیة في
 مصر والأردن وتركیا والعراق. وأشارت إلى أنھ وفقاً لتقییم الیونیسیف لعام 2018، یعیش 85% من أطفال اللاجئین السوریین في الأردن في فقر وحرمان من أبسط

 الاحتیاجات الأساسیة، بما في ذلك التعلیم، وھم عرضة للاستغلال، مع الإشارة أیضاً إلى التدابیر المختلفة التي اتخذتھا الحكومة لتعیین الأطفال اللاجئین السوریین
 المعرضین لأسوأ أشكال عمل الأطفال والوصول إلیھم وانتشالھم منھا وإعادة إدماجھم. وفي ضوء ھذه الاعتبارات، شجعت اللجنة الحكومة بقوة على مواصلة اتخاذ تدابیر
 فعالة وذات إطار زمني محدد لحمایة أطفال اللاجئین السوریین من أسوأ أشكال عمل الأطفال وتقدیم المساعدة المباشرة اللازمة والمناسبة لانتشالھم منھا وإعادة تأھیلھم

وإدماجھم في المجتمع. انظر
 

وأثیر عدد من ھذه القضایا في إطار متابعة شكوى قدمت إلى اللجنة المعنیة بالحریة النقابیة في عام 2018. انظر نص قضیة الفاو   
 

 وفي إطار ھذه الشكوى، نظرت اللجنة المعنیة بالحریة النقابیة أیضاً في مشكلات تتعلق بالسلطات الوزاریة لحل الھیئة الإداریة للنقابات /منظمات أصحاب العمل، وحالات
احتجاز وأعمال تمییز مزعومة ضد القادة النقابیین، وحالات تدخل وتمییز مزعومة ضد قادة ونشطاء نقابات عمالیة مستقلة، والاعتراف بالنقابات المستقلة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العمل الجبري: لم تثر ھیئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولیة أي مسائل موضوعیة رئیسیة بشأن العمل الجبري.1
 

 عمل الأطفال: نظرت اللجنة الاستشاریة في تطبیق الأردن للاتفاقیة رقم 138 في عام 2018، ولاحظت، لدى اطلاعھا على التدابیر المتخذة لمكافحة عمل الأطفال، أن عدد
 العمال الأطفال قد تضاعف تقریباً بین عامي 2007 و 2016، وخاصة في الأعمال الخطرة. وشجعت الحكومة بقوة على تعزیز جھودھا الرامیة إلى كفالة القضاء على
 عمل الأطفال في جمیع الأنشطة الاقتصادیة. وفضلاً عن ذلك، إذ لاحظت اللجنة انتشار عمل الأطفال السوریین دون سن 15 عاماً في المیادین الزراعیة، وإذ نظرت في

 التقاریر التي تفید بندرة زیارة مفتشي العمل لأماكن العمل المشار إلیھا، شجعت اللجنة بقوة الحكومة على اتخاذ التدابیر اللازمة لتعزیز قدرات مدیریة تفتیش العمل وتوسیع
 نطاق خدمات تفتیش العمل لتشمل جمیع القطاعات، بما في ذلك القطاع الزراعي، لضمان استفادة الأطفال من الحمایة التي أرستھا الاتفاقیة. انظر لجنة الخبراء المعنیة

بتطبیق الاتفاقیات والتوصیات - الأردن، ملاحظة، 2018
 وفي آخر دراسة قامت بھا اللجنة لتطبیق الاتفاقیة رقم 182، في عام 2018، تناولت انتشار عمل الأطفال من اللاجئین السوریین في ظروف خطرة بالقطاع الزراعي

 والعمراني غیر الرسمي. ولاحظت باھتمام الإنجازات التي تحققت في أعقاب تنفیذ "الخطة الإقلیمیة للاجئین وتعزیز القدرة على مواجھة الأزمات 2017-2018"، التي
 وضعھا أكثر من 270 جھة فاعلة (الأمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة والوطنیة) للتصدي لأزمة اللاجئین السوریین، ونفذت تحت قیادة السلطات الوطنیة في

 مصر والأردن وتركیا والعراق. وأشارت إلى أنھ وفقاً لتقییم الیونیسیف لعام 2018، یعیش 85% من أطفال اللاجئین السوریین في الأردن في فقر وحرمان من أبسط
 الاحتیاجات الأساسیة، بما في ذلك التعلیم، وھم عرضة للاستغلال، مع الإشارة أیضاً إلى التدابیر المختلفة التي اتخذتھا الحكومة لتعیین الأطفال اللاجئین السوریین

 المعرضین لأسوأ أشكال عمل الأطفال والوصول إلیھم وانتشالھم منھا وإعادة إدماجھم. وفي ضوء ھذه الاعتبارات، شجعت اللجنة الحكومة بقوة على مواصلة اتخاذ تدابیر
 فعالة وذات إطار زمني محدد لحمایة أطفال اللاجئین السوریین من أسوأ أشكال عمل الأطفال وتقدیم المساعدة المباشرة اللازمة والمناسبة لانتشالھم منھا وإعادة تأھیلھم

وإدماجھم في المجتمع. انظر لجنة الخبراء المعنیة بتطبیق الاتفاقیات والتوصیات - الأردن، ملاحظة، 2018

 عدم التمییز والمساواة. فیما یتعلق بتطبیق الاتفاقیة رقم 111، أشارت لجنة الخبراء في عام 2020 إلى وجود ثغرات معینة داخل الإطار التشریعي للأردن وحثت
 الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخیر لتعدیل قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 من أجل: (1) حظر التمییز المباشر وغیر المباشر فیما یتعلق بجمیع جوانب
 الاستخدام والمھنة؛ (2) تغطیة جمیع فئات العمال، في الاقتصادات الرسمیة وغیر الرسمیة على حد سواء، بما في ذلك عمال المنازل. وطلبت أیضاً إلى الحكومة تكثیف

 جھودھا لضمان إدراج تعریف شامل وحظر واضح لكل من أشكال التحرش الجنسي في التوظیف/ التشغیل والمھنة (المقایضة وبیئة العمل العدائیة) في قانون العمل
 وكفالة استخدام صیاغة محایدة بین الجنسین، ومواصلة اتخاذ تدابیر وقائیة، بما في ذلك مبادرات التوعیة بشأن التحرش الجنسي للعمال وأصحاب العمل وموظفي إنفاذ
 القانون. وبالإضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة إلى الحكومة مراجعة نھجھا إزاء القیود المفروضة على تشغیل المرأة واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تعدیل المادة 69 من
 قانون العمل والمرسوم المقابل رقم 6828 بحیث تقتصر أي قیود على العمل الذي یمكن أن تقوم بھ المرأة على حمایة الأمومة بالمعنى الدقیق ولا تستند إلى افتراضات

نمطیة بشأن قدرتھا ودورھا في المجتمع. انظر لجنة الخبراء المعنیة بتطبیق الاتفاقیات والتوصیات - الأردن، ملاحظة، 0.2020
 
 

 وفیما یتعلق بتطبیق الاتفاقیة رقم 100، نوھت لجنة الخبراء في عام 2020 بارتیاح إلى اعتماد تعدیل لقانون العمل یعترف بمبدأ المساواة في الأجر عن العمل
 المتساوي القیمة بصرف النظر عن نوع الجنس. وحثت أیضاً الحكومة على أن تتخذ دون تأخیر خطوات لتعدیل لائحة معینة تتعلق بموظفي الخدمة المدنیة لكفالة

 استحقاق النساء والرجال للحصول على العلاوات، بما في ذلك العلاوة العائلیة، على قدم المساواة. انظر لجنة الخبراء المعنیة بتطبیق الاتفاقیات والتوصیات - الأردن،
ملاحظة، 0.2020
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https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000%3A50002%3A0%3A%3ANO%3A50002%3AP50002_COMPLAINT_TEXT_ID%3A4081866
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https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000%3A13100%3A0%3A%3ANO%3A13100%3AP13100_COMMENT_ID%3A3957988%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000%3A13100%3A0%3A%3ANO%3A13100%3AP13100_COMMENT_ID%3A4062297%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000%3A50002%3A0%3A%3ANO%3A50002%3AP50002_COMPLAINT_TEXT_ID%3A4081866


لالتزامات الأردن بتقدیم تقاریر مؤقتة عن العامین المقبلین فیما یتعلق بالاتفاقیات الأساسیة السبع لمنظمة العمل الدولیة التي صادق علیھا.1

الإطار الزمني

تقریر من ملاحظة قید النظر الاتفاقیة العام

 الاتفاقیة رقم 98 - نموذج
التقریر

 لجنة الخبراء المعنیة بتطبیق الاتفاقیات 
والتوصیات   - الأردن، ملاحظة 2021

 الاتفاقیة 98 – حق التنظیم والمفاوضة
الجماعیة 2002

 الاتفاقیة رقم 29 - نموذج
التقریر

 لجنة الخبراء المعنیة بتطبیق الاتفاقیات 
 والتوصیات   - الأردن، طلب مباشر،

2018

الاتفاقیة 29 – العمل الجبري

 

 الاتفاقیة رقم 105 - نموذج
التقریر

الاتفاقیة 105 – العمل الجبري

 الاتفاقیة رقم 138 - نموذج
التقریر

 لجنة الخبراء المعنیة بتطبیق الاتفاقیات 
والتوصیات   - الأردن، ملاحظة، 2018 الاتفاقیة 138 – عمل الأطفال

 الاتفاقیة رقم 182 - نموذج
التقریر

 لجنة الخبراء المعنیة بتطبیق الاتفاقیات
 والتوصیات - الأردن، ملاحظة، 2018,

 لجنة الخبراء المعنیة بتطبیق الاتفاقیات
 والتوصیات   - الأردن، طلب مباشر،

2018

الاتفاقیة 182 – أسوأ أشكال عمل الأطفال

 الاتفاقیة رقم 100 - نموذج
التقریر

 لجنة الخبراء المعنیة بتطبیق الاتفاقیات
 والتوصیات - الأردن، ملاحظة، 2020،

 لجنة الخبراء المعنیة بتطبیق الاتفاقیات
 والتوصیات   - الأردن، طلب مباشر،

2020

الاتفاقیة 100 - المساواة في الأجر 2023

 الاتفاقیة رقم 111 - نموذج
التقریر

 لجنة الخبراء المعنیة بتطبیق الاتفاقیات
 والتوصیات - الأردن، ملاحظة، 2020,

 لجنة الخبراء المعنیة بتطبیق الاتفاقیات
 والتوصیات   - الأردن، طلب مباشر،

2020

الاتفاقیة 111 - عدم التمییز

الموارد
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https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:51:0::NO:51:P51_CONTENT_REPOSITORY_ID:2543086:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:4121293:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:51:0::NO:51:P51_CONTENT_REPOSITORY_ID:2542990:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3958289:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:51:0::NO:51:P51_CONTENT_REPOSITORY_ID:2543098:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:51:0::NO:51:P51_CONTENT_REPOSITORY_ID:2543160:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3957988:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:51:0::NO:51:P51_CONTENT_REPOSITORY_ID:2543248:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3958030:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:51:0::NO:51:P51_CONTENT_REPOSITORY_ID:2543090:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:4055388:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:51:0::NO:51:P51_CONTENT_REPOSITORY_ID:2543090:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:51:0::NO:51:P51_CONTENT_REPOSITORY_ID:2543108:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:4062297:NO
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_672549.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_697949.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_836653.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_632659.pdf


 

تنویھ
 تأتي وثیقة المعلومات الأساسیة الحالیة في إطار

 سلسلة من "وثائق القواعد والمعاییر" التي أعدتھا
 الأمم المتحدة في الأردن تحت قیادة مكتب المنسق
 المقیم للأمم المتحدة لتسلیط الضوء على التزامات
 الأردن بموجب المعاھدات الدولیة أو الالتزامات
 الأخرى المتعھد بھا، وإثراء المبادرات الوطنیة

 وعملیات الإصلاح الجاریة. وتھدف ھذه السلسلة
 أیضاً إلى توعیة أوسع نطاقاً بالقواعد والمعاییر

الدولیة وعمل الأمم المتحدة في الأردن
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الأمم المتحدة في الأردن - وثیقة معلومات أساسیة
سبتمبر/ أیلول 2022
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https://web.facebook.com/UnitedNationsJO/?_rdc=1&_rdr
https://twitter.com/UnitedNationsJO

